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 عقد الإجارة )الإيجار( نموذج معلومات العميل

لدى البنوك ات خدمالعاملة أو ال ىقو ال إجارةعقد  حول العملاءمن أجل تقديم معلومات تم إنشاء هذا النموذج لقد 

ي نطاق بيان الإسلامية
 
اف البنكي هيئة الرقابة  1ف  . (BDDK) والإشر

 قوة العاملة / الخدمةتأجير  - الإجارة )الإيجار(: نوع العقد (1

اتلا (2 ز  الأساسية للعقد:  مي 

. هو قوة العاملة / الخدمة تأجير عقد  ملية تحديد حق الاستخدام )الفائدة( للأصل عقد الإيجار هو ع من أنواع التأجير

ة معينةالذي يمكن استخدامه دون استهلاكه للعميل  التشاركي توفير التمويل عن طريق تأجير السلع  بنكيمكن لل . لفير

ي استأجرها 
ي  و أالتر

 تلقالخدمة التر
 
 . لعملائه وبيع الخدمة مقابل قيمة محددة ا ها مسبق

ي يقدمها البنك القوة العاملة  / هو تأجير الخدمة  اتالخدمقوة العاملة / تأجير 
من  المؤجر(الذي يعتير بمثابة تشاركي )التر

 . بناءً على طلب العميلوذلك يكون  البائع للعميل

ي اتفاقية تأجير 
 
وري ؛ الخدمةقوة العاملة / ف ي والبائع والعمالة / الخدمة الخاضعة من الض  أن تكون جودة / تكلفة المشير

ا لمبادئ 
 
 القبول(. و -يجابالا بالإضافة إلى بيان إرادة الأطراف )، ةمعاملات بنكية تشاركيللعقد محددة ووفق

 الفوائد:  بدونلمبادئ والمعايي  المصرفية مع ا اتالمنتج أو الخدم مطابقة (3

ي فقه الاسلامي  هو عقد إيجار  ات/ الخدم العاملة ىقو إيجار ال
 
وع ف عية  تستند و  . مشر /  العاملة ىقو إيجار العقد شر

يعة الإسلامية.  إلى اتالخدم ي هذا السياق، و المبادئ الأساسية للشر
 
ي تجري  ها البنوك المشاركةفإن ف

 المعاملات التر

 . الفوائد  بدونمبادئ ومعايير الخدمات المضفية )المصارف الاسلامية( مطابقة مع 

ي  وقعم (4
ز
 العقد: طار االعميل ف

 . ات/ الخدم العاملة ىقو الاتفاقية  أثناء )الذي يأجر( هو المؤجر  تشاركي البنك الأما العميل هو المستأجر و  موقعيكون 

ي عقد  عملية التشغيلالكيفية  (5
ز
 : الإيجار ف

ا للعميل. الإسلامي بنك اليخصص و  . تشاركي بنك الالإلى  اتالخدم / يقدم العميل طلب تمويل القوى العاملة 
 
يتم تعيير   حد

المقدمة  اتالخدم /  القوى العاملةيتم تأجير  . تشاركي نيابة عن البنك ال اتالخدم / العميل كوكيل لتقديم القوى العاملة 

 ورد بتنفيذ الأعمال والمعاملات اللازمة أمام الم سلامي يقوم البنك الا  للعميل من قبل البنك.  تشاركي نيابة عن البنك ال

ا أو من خلال عميل وكيله.  ا أو من خلال  ورد يدفع مبلغ التمويل للمو  شخصي   ه. وكيلعميل شخصي 

امات  (6 ز  : هذه الاتفاقية والحقوق الممنوحة للأطراف بموجبالمفروضة الالي 

ا للتأجير العميل ويعلن  يوافق
ي تم إنشاؤها خصيص 

ي إطار خطة الدفع التر
 
 / القوى العاملة عن الوفاء بمدفوعات التمويل ف

 . اتالخدم

(  تشاركي بنك الاليعتير   عن دفع رسوم القوى العاملة / الخدم)المضف الاسلامي
ً
ط أن  اتمسؤولا للمورد )أو للعميل، بشر

ي النهاية إلى الم
 
يعة الإسلامية. ورديتم تحويلها ف ا لإجراءات الشر

 
  ( بعد إجراء المعاملات على النحو الواجب وفق

امات  (7 ز  : والحقوق الممنوحة للأطراف بموجب التوكيل الرسمي المفروضة الالي 

                                                           
ي الجريدة الرسمية رقم  العام هو بيان حول الإجراءات والمبادئ المتعلقة بإعلام العملاء والجمهور  1

 
ي نطاق المبادئ والمعايير المضفية بدون فوائد المنشور ف

 
ف

اف البنكي ) 2021نوفمير  30بتاري    خ  31675  (. BDDKمن قبل هيئة الرقابة والإشر
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؛ بالإضافة إلى ذلك، يجوز ل لة / مالعاالقوى ، وتوفير ورد تحديد الملغرض   رسميا وكيلا العميل تعيير  لبنك التشاركي

ها من القضايا.  اتوتسليمها والدفع لمقدم الخدم اتالخدم  وغير

ي المعاملات القائمة على ال 
 
؛وكيل تف للعميل قبل أن يقوم البنك  اتيجب ألا يتم توفير القوى العاملة / الخدم الرسمي

سند الشيك، و ال، و والسلفة ،مقدمةال مثل الدفعةيتم دفع أي دفعة ) ألا  ما يجبرسمي وك بتعيير  العميل كوكيل تشاركي ال

ي د و ور ( للممن الأوراق المالية وما إلى ذلك المحرر 
يتم إصدار المستند )الفاتورة وما إلى ذلك( الخاضع ألا  كذلك ينبغ 

 د. ور للمعاملة لصالح العميل من قبل الم

ا لأن العميل يعمل كوكيل للبنك ال ، فهو مسؤول عن أي عيوب خفية أو واضحة قد تحدث فيما يتعلق بالقوى تشاركي نظر 

 . اتالعاملة / الخدم

ي مسائل مثل تأجير أو تغيير القوى العاملة / الخدم التضفاتلا يمكن للمحامي و 
 
لطرف ثالث قبل إبرام عقد الإيجار  اتف

 . ي
 النهائ 

 سليم المستندات الخاضعة للتأجي  إلى بنك المشاركة:  (8

القوى العقد إلخ( المتعلقة بتأجير و بتسليم المستندات )الفاتورة،  تشاركي إذا طلب ذلك البنك ال يوافق ويتعهد العميل

 . تشاركي إلى البنك ال ات/ الخدم العاملة

ي تحصيل  (9
ز
ي السداد الديون طريقة البنك ف

ز
ي حالة التأخر ف

ز
 : ف

ي المواعيد المحددة
 
ي حالة عدم سداد الديون ف

 
ينص على أن البنك الذي و بند خاص إلى اتفاقية الإيجار  رفاقيمكن إ، ف

(  تشاركي ال ي مطالبة  هل)المضف الاسلامي
 
. من العميل  مبلغ معير  بالحق ف  تشاركي بنك اللومع ذلك، لا يمكن ل كغرامة تأخير

ي تكبدها فوق معدل التضخم والتكال من العميلالذي حصل عليه كعقوبة تأخير و الاستفادة من جزء من هذا المبلغ 
يف التر

ا للمخطط الموحد لحسابات البنوك المشاركة وتقييمها و  لتحصيل مستحقاته. 
 
يتم تصنيف هذه المبالغ المحصلة وفق

 الفوائد.  بدونمبادئ ومعايير الخدمات المضفية  تماشيا معو 

 


